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 مخالفات البناء التنظيمية وأثرها على البيئة العمرانية في قطاع غزة
 
 محمد علي الكحلوت
  اإلسالميةالجامعة  -كلية الهندسة  -قسم الهندسة المعمارية 
  فلسطين- ، غزة 108ب .ص
Violations against building regulations and their effects on  the urban 
environment in Gaza strip 
 14/10/2005:، تاريخ قبول البحث5/4/2005:تاريخ االستالم
و ، لقد انتشرت ظاهرة البناء العشوائي في اآلونة األخيرة في مدن وقرى قطاع غزة  :ملخص
 األمر الذي يؤثر سلبا على ،أصبحت تشكل انتهاكا خطيرا ألنظمة وتشريعات التنظيم وبناء المدن 
 إلى مصادرة حق المواطن في سكن صحي في مجاورة سكنيه تحترم البيئة العمرانية الفلسطينية و 
 .حاجاته ورغباته الصحية واالجتماعية والبيئية
في بداية الدراسة تم عرض التشريعات التنظيمية من حيث نشأتها ومراحل تطورها في قطاع      
ثم تناولت الدراسة . غزة باعتبارها أهم أدوات السيطرة على العمران والتحكم بالبيئة العمرانية 
 وقد تم التمييز بين ،ظاهرة البناء العشوائي موضحة طبيعة وأشكال مخالفات البناء المختلفة 
المخالفات التي تحدث نتيجة لعدم إمكانية الحصول على رخصة بناء والمخالفات التي تحدث رغم 
فات البناء التنظيمية وتشمل الدراسة تحليل األسباب والعوامل التي تؤدى إلى مخال . وجود الرخصة 
 وعوامل أخرى لها عالقة بالتشريعات وسلوكيات ،مثل عوامل اقتصادية اجتماعيه وسياسية 
ثم تعرج على آثار المخالفات التنظيمية على البيئة العمرانية مثل اآلثار الصحية والبيئية . المواطنين
ثار االجتماعية وتأثيرها من حيث شروط السكن الصحي والخصوصية والتعديات على الشوارع واآل 
وفي النهاية تقوم الدراسة بتقديم توصيات واقتراحات لتحسين . على الطابع المعماري والعمراني 
الوضع القائم على أساس التعاون الفعال بين البلدية والسكان وتعزيز الدور الرقابي والتنفيذي للبلدية 
 .كشخصيه اعتباريه
Abstract: The phenomena of unplanned building has spread in the last few 
years in Gaza Strip cities and villages. This proliferation constitutes a serious 
violation against the regulations and legislations of organization and city 
building. This practice negatively affects the Palestinian urban environment 
and leads to squandering citizens' rights to a healthy housing in the 
neighborhood which meets their basic hygienic, social and environmental 
requirements. 
At the beginning of the research the regulatory legislations have been 
reviewed in terms of rise and development process in Gaza strip, these 
legislations being the most important instruments in architecture and control of 
architectural environment. 
     The study then handles the random building showing the nature and the 
forms of various breaches building regulations. Discrimination has been made 
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between violations happening due to impossibility of gaining a building 
license, and breaches happening despite obtaining a license. 
The study further presents an analysis of causes and factors which motivate 
such breaches of building regulations: these are economical, social and 
political factors, not to mention other factors related to legislation and the civil 
conduct. 
Then the study sets out to show the effects of violations against the regulatory 
framework of building on the architectural environment, focusing on hygienic 
and environmental impact on adequate housing conditions, privacy, 
encroachments against streets, and then tackles their social impact and their 
effect on the constructional and architectural character of the city. 
     Finally, the study offers recommendations and proposals meant to improve 
the present situation on the basis of the effective co-operation between the 
Municipality and population, and by promotion of the supervisory and 
executive role of the Municipality in its capacity as an artificial character. 
 
 :مقدمة
إذ يعتبر من أهم ، إن لتنظيم وتخطيط المدن أهمية قصوى في حياة الشعوب والمجتمعات      
ومن هنا كانت أهمية تطبيق .  الدعائم الرئيسية لقيامها وتسيير حياة المواطنين وتطورهم فيها 
ي تقاس بها التشريعات الخاصة بتنظيم البناء وتخطيط المدن وعدم مخالفتها من المعايير الهامة الت 
تقدم المدن والمجتمعات وباتت من  أولويات  المجتمعات المتحضرة  لضمان حماية مدنها من 
 . التخلف والعشوائية
يعتبر المجتمع الفلسطيني أحد المجتمعات المتحضرة الذي يعانى من عشوائية ومخالفات البناء      
ب كثيرة ومتعددة سوف يتم عرضها ويرجع ذلك إلى أسبا .  والتخلف التنظيمي في كثير من مدنه 
إال أن السبب األهم هو عدم االستقرار السياسي واإلداري في مؤسسات . من خالل هذا البحث 
إذ تعاقبت على فلسطين بعد الحكم العثماني إدارات مختلفة خالل العقود ، المجتمع الفلسطيني 
 و قطاع غزه ،دارة األردنية فبعد االنتداب البريطاني وضعت الضفة الغربية تحت اإل . الماضية
وفي  . 1948 وتأسست دولة الكيان الصهيوني على باقي فلسطين عام ،تحت اإلدارة المصرية 
أدى هذا الواقع إلى تشويه اإلطار القانوني الذي .   احتلت إسرائيل الضفة والقطاع 1967عام 
والتي ،  وتوجهاتها السياسية تشكل من قبل اإلدارات المتعاقبة والمتناقضة في تشكيالتها المؤسساتية 
 .كانت تضع  قوانين بدون عناية بحاجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني
  اكثر المناطق الفلسطينية تضررا من - الذي هو موضوع البحث -ويعتبر قطاع غزه      
وذلك بما سببه االحتالل من هجرة ، تعاقب هذه اإلدارات عامة ومن االحتالل اإلسرائيلي خاصة 
سكان إليه  وبناء مخيمات عشوائية واقتطاع جزءا كبيرا من أراضيه داخل الخط األخضر ال
 محمد علي الكحلوت. د
 75
واقتطاع جزءا كبيرا من مساحته الحالية من اجل بناء المستوطنات اإلسرائيلية وقلة موارده 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب .  الطبيعية مع ارتفاع عدد السكان ومعدل الزيادة السنوية فيه 
األراضي المخصصة للبناء وارتفاع سعرها وميول السكان إلى العشوائية في البناء لتوفير على 
 ) . يوضحان فلسطين وقطاع غزة في الوقت الحالي2 وشكل رقم 1شكل رقم ( األرض 
 :هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة المخالفات التنظيمية من حيث طبيعتها و أسبابها وأثارها السلبية      
 كما ويهدف إلى الخروج بتوصيات لمعالجة المخالفات ،لى البيئة العمرانية في قطاع غزه ع
 .التنظيمية ومنعها ووضع حلول للوضع القائم من المباني
 هيكلية البحث
 محاور رئيسية يتم من خاللها عرض تطور  التشريعات التنظيمية أربعةيتكون البحث من      
 وفي المحور وأسبابها، وأنواعها توضيح المخالفات التنظيمية  ثم يتم ،الموجودة في قطاع غزة 
 وفي النهاية يتم تقديم توصيات لتحسين ، العمرانية ةالبيئ هذه المخالفات على أثارالثالث يتم تناول 














في الوقت الحالي  محافظات قطاع غزة : 2  شـكل  
 ]55ص / 12 -1[:المصدر
 .موقع قطاع غزة بالنسبة إلى فلسطين: 1 شكل
 ]55ص / 12 -1[ :ِالمصدر
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 :التشريعات التنظيمية في قطاع غزه. 1
 تعتبر التشريعات الفلسطينية خليط من نتاج اإلدارات المتعاقبة على فلسطين ،كما أسلفنا القول      
النتداب البريطاني و اإلدارة المصرية حتى االحتالل اإلسرائيلي منذ الحكم العثماني مرورا با 
 .وأخيرا السلطة الوطنية الفلسطينية
 في ،وتتمثل التشريعات التنظيمية في قطاع غزه في القوانين التنظيمية التي تنبثق عنها أنظمة      
  :لسطينية وفيما يلي عرض لمراحل تطور التشريعات الف،القرارات وفي األوامر اإلدارية
 :التشريعات التنظيمية أثناء الحكم العثماني 1.1
 على إنشاء المجالس البلدية في المدن الكبيرة 1867نص قانون إدارة الواليات العثماني لسنة      
 ].7 [1893  حيث أنشأ أول مجلس بلدي في مدينة غزه عام ،مثل القدس و يافا ونابلس وغزة 
  و إنشاء ، مثل شق الطرق ،رة والتحكم في التطور العمراني وكان لها بعض الممارسات للسيط 
وكانت تتم السيطرة على العمران من خالل نظم .  و استهالك األرض لالنحراف العام ،المباني
 .النظام اإلداري و النظام القضائي و نظام األراضي:  الدولة العثمانية الثالث
 :النظام اإلداري العثماني 1.1.1
 فالدولة تتكون من عدة ،ولة العثمانية نظام خالفة إسالمي تحكم بنظام الواليات كانت الد       
 والسنجق أو اللواء ينقسم إلى عدة اقضيه ،)الويه( والوالية تقسم إلى عدة سناجق ،واليات
 . حيث تمثل المدينة أو القرية اصغر وحدة إدارية في الدولة،والقضاء إلى عدة مدن وقرى
 لواء صفد في الشمال ،)الويه(  سناجق 4من والية الشام ومقسمه إلى وكانت فلسطين جزءا 
 ). 2/15 -2[ولواء نابلس ولواء القدس في الوسط ثم لواء غزه في الجنوب 
وقد أبدت السلطات العثمانية اهتماما كبيرا بتطوير العمران في فلسطين خصوصاً في المدن      
ففي القدس و يافا على . يافا ونابلس وطولكرم وغزه  و على رأسها القدس و ،الرئيسية و المهمة 
 أسهمت السلطات العثمانية في تحسين اإلدارة و إنشاء العديد من مشاريع البنية ،سبيل المثال 
و كانت البلدية في المدن الفلسطينية أهم مؤسسات السيطرة على . التحتية و المباني العامة 
اني العامة، و مشاريع شبكات الطرق و المواصالت  مشاريع المب ،العمران من خالل رخص البناء 
 ]36 ص-3[
و ) المباني الحكومية (كما كان هناك دور كذلك إلدارة الوالية من خالل إنشاء السرايا      
كما كان لبعض مشاريع الحكومة . المساجد و أبراج الساعات و المتنزهات و سبل الحياة العامة 
 يافا أكبر األثر في جذب التطور في –خط سكة حديد القدس حيث كان ل ، المركزية تأثيرات هامة 
 ]70 ص -4[ عمران المدينتين على طول خط سكة الحديد 
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 :النظام القضائي العثماني 2.1.1
ً  للسيطرة على مجمل       وهو نظام عدالة يعتمد  على الشريعة اإلسالمية التي تشمل أحكاما
األول يمثل القضاء الشرعي ويديره القاضي حسب  ،ويتكون النظام من جزأين ، نواحي الحياة 
والثاني يمثل القضاء المدني وهو قانوني إداري  يديره الحاكم باالعتماد على ، الشريعة اإلسالمية 
 تعزز دور القضاء المدني مع تزايد موجة 19في منتصف القرن . التشريعات و القوانين اإلدارية 
و إصدار مجلة األحكام ) المدنية(نشاء المحاكم النظامية  وتم إ ،اإلصالحات في الدولة العثمانية 
 ]5[. العضلية
 
 القضاء الشرعي اإلسالمي: أوال
 :ويشمل المؤسسات األتية
فقد شملت  صالحياته ، و كان يعتبر المرجع األعلى للشريعة اإلسالمية : شيخ اإلسالم  - أ
 .اإلفتاءاإلشراف على المحاكم الشرعية و المدارس اإلسالمية و األوقاف و 
  تشرف على محاكم ،في كل والية كانت توجد محكمه شرعيه مركزيه : المحكمة الشرعية  - ب
 كما وجدت محاكم ،و قد وجدت المحكمة المركزية في لواء القدس . السناجق و األقضية 
كانت المحكمة الشرعية تنظر . فرعية في نابلس و جنين و غزة و غيرها من المدن الرئيسية 
 .لجنح و مشاكل البيئة و السيطرة على العمرانفي الجنايات و ا
 . تواجد في مركز كل لواء وكان يقوم باإلشراف على المحكمة الشرعية: القاضي الشرعي - ت
ومهمته إبداء رأي الشرع فيما يعرض له من قضايا أو مشاكل و كان دوره معززاً : المفتي - ث
 -480ص-6[ار حكم ما لدور القاضي الذي قد يحتاج أحيانا إلى فتوى شرعية قبل إصد 
 ] 513بتصرف
 
 :القضاء المدني :  ثانيا
 : اعتمد القضاء المدني على مؤسستين أساسيتين هما
 ):المدنية(المحاكم النظاميه  - أ
 للنظر في القضايا الجنائية و المدنية و ترأسها في البداية قاضي المحكمة 1864أنشأت عام      
 .أعضاء غير مسلمين) 3( و ،اء مسلمينأعض) 3( كما شملت هيأتها ،الشرعية نفسه
 :مجلة األحكام العدلية - ب
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كمحاولة )  المدنية(  نتيجة إلنشاء المحاكم النظامية 1869ظهرت مجلة األحكام العدلية عام      
لتصنيف وفهرسة الفقه اإلسالمي من أجل توفيرالمرجعية اإلسالمية المناسبة لقضاة المحاكم 
 .النظامية
 المجلة من األدوات المهمة للسيطرة على العمران بما قامت به من تصنيف و و قد اعتبرت      
 ]70 ص  بتصرف-4[ فهرسة لألحكام الفقهية المتعلقة بالبنية العمرانية 
 :و من القواعد الفقهية المهمة التي أشارت إليها مواد المجلة
ع الشركاء أن لذا يجب على جمي : عملية البناء مشاركة في الهواء و الضياء و األرض  •
  .يحافظوا على عناصر البناء والبيئة المحيطة
تعتبر قاعدة من أصول الفقه اإلسالمي التي تهدف إلى صيانة الرضى : ال ضرر و ال ضرار  •
 وبموجبها ينبغي أن ال يسبب أي تطوير خاص أو عام ضررا ألي ،و العدل في المجتمع 
 .ل و إذا حدث الضرر يجب أن يزا،مصالح خاصة أو عامة
 . القديم يجب أن يترك على حاله ما لم يسبب ضرراً فيجب أن يزال:القديم •
مالك األرض يملك ما فوقها و ما تحتها و له حق التصرف فيها كيف يشاء بشرط : الملكية •
 .منع الضرر و إن حدث ضرر فيجب أن يزال
نية جراء إذ تضررت خصوصية الجيران أو سالمة مبانيهم أو بيئتهم العمرا : حقوق الجوار  •
 .استخدام األرض أو البناء فيجب أن يزال الضرر
 :الشوارع الخاصة و العامة •
 .ال يجوز إغالق الطريق غير النافذ و إن اتفق الساكنين فيه على ذلك 
 .ال يجوز فتح باب على الطريق النافذ إال لمن له حق االنتفاع به 
 .حق االنتفاع بالطريق العام للجميع ما لم يحدث ضرراً 
ح أبواب على الطريق العام أو القيام بالبيع و التجارة فيه يحتاج إلذن فت 
 ]70 ص  بتصرف-4[ خاص من الحاكم 
 
 :نظام األراضي العثماني 3.1.1
 و تعتبر ،تتميز نظرة اإلسالم لألرض بامتالكها صفة قدسية و تكتسب قوانينها صفة دينية      
لكيات الخاصة داخل العمران التي كانت بأيدي فيما عدا الم (أراضي فلسطين عادة في اإلسالم 
و . أرض وقف إسالمي تعود رقبتها ألجيال المسلمين قاطبة عبر األزمان ) أصحابها حتى الفتح 
 وعزوف الناس عن االهتمام ،19مع تدهور أوضاع الدولة العثمانية االقتصادية في أواخر القرن 
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 أصدرت السلطات العثمانية عام ،لضرائببسبب مظالم نظام اإلقطاعيات وطرق جبي ا ، باألرض
 قانون األراضي العثماني و الذي هدف إلى تنظيم ملكية األرض و إعادة توزيعها و 1856
 ]7[تحسين الزراعة و تحقيق عوائد أفضل للدولة 
تقسم األراضي الكائنة في بالد "  1997 في قوانين األراضي لسنة 1وحسب المادة رقم      
 األراضي - القسم الثاني ، األراضي المملوكة – القسم األول ،لى خمسة أقسام الدولة العلية إ 
 - القسم الخامس ، األراضي المتروكة -القسم الرابع ،  األراضي المملوكة - القسم الثالث ،األميرية
 ]67ص-8[ "األراضي الموات
 :تاليوقد ورد في الجزء السادس من القوانين الفلسطينية توضيح ألقسام األراضي وهى كال
وهى ) الطابو(و هي أراضي خاصة و تعطي لها صكوك ملكية كاملة : األراضي المملوكة  •
 :أربعة أنواع 
العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرتها من األراضي لغاية : النوع األول 
 نصف دونم مما يعتبر تتمه للسكن
ي وملكت تمليكا صحيحا بناء على األراضي التي أفرزت من األراضي األمير : النوع الثاني 
 المسوغ الشرعي على أن يحصل التصرف بها بأنواع اوجه الملكية
 وهى األراضي التي وزعت وملكت حين الفتح ،األراضي العشرية : النوع الثالث 
 للفاتحين
 وهى األراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهالي األصليين الغير ،األراضي الخراجية : النوع الرابع 
 . مينمسل
و هي األراضي الزراعية المفتوحة حول القرى و المدن و ال تعطى بها : األراضي األميرية  •
صكوك ملكية و إنما صك استعمال و تبقى رقبتها بيد الدولة و يتم االنتفاع بها بعد دفع 
 .رسوم تسجيل وضريبة سنوية
 صحيحا و  النوع األول هي األراضي التي كانت مملوكة ،وهي نوعان : أراضي الوقف  •
ويجب التعامل معها بموجب ،  وتكون رقبتها واستعمالها تعود للوقف ،أوقفت وفقا للشرع 
أما النوع الثاني فهي األراضي التي أفرزت من األراضي األميرية و أوقفها . شروط الواقف 
وهذه الوقفية عبارة عن تخصيص منافع األرض مثل أعشارها ورسومها ، حضراه السالطين 
 .هة ما من طرف السلطنةاألميري لج
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و هي األراضي غير المستغلة  وال المأهولة وبعيده عن المدينة وال تعود : أراضي الموات  •
 و قد عرضتها الحكومة العثمانية من خالل قانون األراضي للبيع لتحويلها إما ،ملكيتها أتحد 
 .إلى أراضي ملك أو أراضي أميرية حسب السعر المدفوع
و هي أراضي االستعماالت العامة مثل الطرق و الشوارع و الساحات و :  األراضي المتروكة  •
  تعود ملكية هذه األراضي كاملة للدولة، و أراضي التحطيب العامة كذلك،المراعي العامة
 
 : أثر نظام األراضي العثماني  4.1.1
 ،فلسطين وسيلة هامة للسيطرة على العمران في 1858يعتبر نظام االراضي العثماني لعام      
 :ألنه يشتمل على المواد االتية
مادة(ال يجوز استعمال تربة األرض لصناعات الطوب و القرميد بدون إذن مأمور األراضي  .1
12.( 
 ).28مادة (يمنع اقتالع األشجار من أي أرض كانت  .2
بدون إذن المأمور الذي يملك صالحية ، يمنع إنشاء أي مباني في األرض األميرية  .3
 ).31مادة ( المرخصة هدم المباني غير
المباني التي يمكن أن يسمح بإنشائها على األراضي األميرية هي المطاحن و المخازن و  .4
 ).32مادة (اإلسطبالت و المباني التي تخدم األغراض الزراعية 
يمنع منعاً باتاً إنشاء أي مباني أو منشآت في الطرق و الساحات العامة أو أماكن الصالة أو  .5
 ).93-96مادة (يادر و المراعي و تجب إزالتها فوراً األسواق و الب
 ).103مادة (يجوز إحياء األراضي الموات بالزراعة أو بإنشاء المباني  .6
 )5ص-7[يمنع ردم أي أجزاء من الشواطئ بدون إذن السلطات  .7
من المالحظ أن هذه النقاط عامة و ال تشكل نظاماً متكامالً للسيطرة على العمران كما أن      
ألراضي العثماني لم يكن موجهاً للسيطرة على العمران و تنظيمه بالدرجة األولى وإنما اظام ن
 إال أنه مثل أحد العوامل المهمة التي أثرت في النسيج ،لتنظيم استعمال األرض و إعادة توزيعها 
 .20 و أوائل القرن 19العمراني للمدن و القرى الفلسطينية في أواخر القرن 
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 :هذا النظام و من آثار 
 . حدود القرى والمدن أصبحت محدودة و أصبح لكل قرية أو مدينة نسيجها الفراغي المحدد .1
مع تشجيع تسجيل األفراد لملكياتهم ازداد عدد الملكيات الفردية و أصبح النسيج الفراغي أكثر  .2
 تجزيئاً 
عناصر نظام األراضي العثماني ميز بين األراضي المفتوحة خلف الجدر و بين بقية  .3
 و أعطى السكان حرية أكبر في التأثير على العمران من خالل تسجيل ،المستوطنة البشرية 
 .األراضي المملوكة بأسماء المالكين
دى نظام األراضي العثماني و من خالل مؤسسة الوقف إلى تطوير كبير في البنية العمرانية أ .4
ي العامة المختلفة مثل المساجد و  و إنشاء المبان ،الفلسطينية وذلك بتطوير البنية التحتية 
 . و إنشاء و صيانة المباني السكنية و التجارية،الخ....الحمامات و المدارس 
  )1948 -1917( التشريعات التنظيمية أثناء االنتداب البريطاني 2.1
 :سوف نعرض اهمها فيما يلي، شتمل تشريعات االنتداب على عدة قوانين       ي
 : 1934ة قانون البلديات لسن •
يخول السلطات المحلية القيام بمهام وممارسة صالحيات سن قوانين و أنظمة تتفق مع      
 1938 ،وينبثق عن قانون البلديات أنظمة كثيرة مثل نظام صيانة الشوارع في غزة لسنة ، القانون
قابة  و نظام ر ،1941 و نظام هدم األبنية الخطرة  لسنة ،1938و نظام مشروع مياه غزة لسنة 
 و نظام إقامة األسوار واألسيجة ،1941و نظام تنظيم مسلخ بلدية غزة لسنة ، 1941النبات لسنة 
 [ 1947  و نظام ترميم األبنية لسنة ،1945 و نظام إنشاء الشوارع  في غزة لسنة ،1945لسنة 
 ]123-116 ص -9
 :1936 لسنة 28قانون تنظيم المدن رقم  •
اني لفلسطين ويعتبر من أهم قوانين التنظيم والتخطيط العمرانى سنه المندوب السامي البريط      
 لما يحتويه من أنظمة واشتراطات تنظيميه وتخطيطيه تمثل اداة للتحكم  و السيطره ،في فلسطين 
 . على العمران في المدن الفلسطينية
دن يحتوى القانون على تعريفات وأنظمة خاصه بلجان تنظيم المدن ومناطق تنظيم الم      
 كما ويشمل اشتراطات الرخص ونزع الملكيه وكلفة المشاريع وضريبة ،ومشاريع تنظيم المدن 
 . التحسين الشرفيه والتعويض
حول الجرائم ) 42 حتى 35من المادة ( ويتميز قانون تنظيم المدن بتخصيص عدة مواد      
 . الورقةوالعقوبات والمخالفات التنظيمية التي سيتم شرحها بتوسع من خالل هذه
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 : مجموعة من األنظمة كما هو مبين1936 لسنة 28ينبثق عن قانون تنظيم المدن رقم 
  ويتحدث عن اشتراطات ومحددات البناء :1938نظام األبنية في مدينة غزة القديمة لسنة  •
في البلدة القديمة مثل مواد البناء المسموح استعمالها والحرف والصناعات الخطرة وشروط 
 . ]262ص -9 [تعمالتغيير االس
ويشمل تعريفات بالرخصة واإلنشاءات التي تتطلب : 1941نظام رخص تنظيم المدن لسنة  •
الحصول على رخصة بناء وطلبات الرخصة وشروط الحصول على الرخصة وكيفية إصدار 
 ]264ص -9[الرخصة  والجهات المختصة بذلك 
 )1967 -1948(التشريعات التنظيمية أثناء اإلدارة المصرية  3.1
لقد تبنت اإلدارة المصرية التشريعات التنظيمية التي أعدت من قبل االنتداب       
 : أضافت عدة قوانين جديدة  إلى التشريعات البريطانية من أهمها و،البريطاني
أمر الحاكم اإلداري "  بشأن مشروع اإلنارة الكهربائية بمدينة غزة 1955 لسنة 354أمر رقم  •
 ."العام لفلسطين
  1961قرار مدير الشئون البلدية و القروية ورئيس لجنه األبنية وتنظيم المدن المركزية لسنة  •
 بشان تصنيف مناطق ومساحات قسائم البناء واالرتدادات في منطقة تنظيم مدينة غزة
 بشان النظام المالي للمقاوالت والمناقصات والمشتريات الخاصة 1965 لسنة 10قانون رقم  •
 لديةبالمجالس الب
 ]202 ص -9[ بشأن موظفي وعمال البلديات 1966 لسنة 1قانون رقم  •
 :)1994 -1967(لتشريعات التنظيمية أثناء االحتالل اإلسرائيلي  4.1
تميزت فترة االحتالل البغيضة لقطاع غزة بالسيطرة على مزيد من األراضي لبناء      
فقد تبنى االحتالل اإلسرائيلي القوانين . نينالمستوطنات االسرائيليه وتعطيل مشاريع التنمية للمواط 
وخاصة قانون تحويل األراضي االميريه حسب نظام األراضي العثماني إلى أراضى ، البريطانية
وقد استفاد االحتالل كثيرا من تسمية األراضي االميريه  بأراضي دوله، واتخذ بذلك ذريعة . دوله
 . مالكين لهالبناء المستوطنات في أراضى الدولة التي ال 
واعدت سلطات االحتالل بموجب القوانين البريطانية  مشاريع هيكليه لبعض المدن في قطاع      
وكانت هذه المشاريع في الغالب ال تلبى .  غزة  والتي تتمشى مع سياسة االحتالل االستيطانية 
من قبل اللجنة هذا باإلضافة إلى آن هذه المخططات أعدت ، حاجات السكان وغير قابله للتنفيذ 
وكانت تحدد ، المركزية  لبناء المدن في قطاع غزة والتي كان أعضاؤها ضباط ركن لالحتالل 
 .حدود المدن والقرى وتمنع توسعها
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األمر الذي دعى البلديات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء هذه المخططات وإعداد      
 .  ية ومالءمة لخدمة السكان وتنمية المدنمخططات جديدة بأيدي فلسطينية اكثر واقع
 : 1994 التشريعات التنظيمية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 5.1
تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون االراضي العثماني، وتشريعات التنظيم وبناء المدن      
وقد أضاف المشرع . المصريةالتي كانت سارية المفعول في فترة االنتداب البريطاني واإلدارة 
 : عدة قوانين وأنظمة إليها مثليالفلسطين
 :1994نظام بشان األبنية المتعددة الطوابق لسنة  •
.  وهو نظام فلسطيني منبثق عن قانون تنظيم المدن ويضع اشتراطات لبناء األبنية العالية 
ارية وشروط ويقسم النظام االشتراطات إلى شروط تنظيميه وشروط إنشائية وشروط معم 
 .خاصة بالخدمات والدفاع المدني
 .1995نظام بشان رسوم البناء في المناطق التنظيمية واالقليميه بقطاع غزة  •
 .1995نظام بشان رسوم ترخيص الحرف والمهن والصناعات لسنة  •
 .1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحالت لسنة 1قوانين األراضي والقانون رقم  •
 .1996م وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة لسنة نظام بشان تنظي •
 :1996نظام بشان المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم لسنة  •
     ويشتمل على عدة مواد أهمها المادة األولى التي تعطى تعريفات للمشروع الهيكلي العام 
 كما ويبين النظام نظام .والمشروع التفصيلي ومشروع التقسيم وأحكام التخطيط ومقياس الرسم 
األلوان والرموز الستعماالت األراضي في المشروع التنظيمي، ويوضح مراحل إعداد المشروع 
 .وطرق اعتماده
 :1997نظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة لسنة  •
يبين أهداف المشروع الهيكلي لمدينة غزة ونظام األلوان والرموز لمخطط استعماالت       
 .  ضح اشتراطات للسالمة العامةاألراضي، ويو
 : بشان الهيئات المحلية الفلسطينية1997 لسنة 1قانون رقم  •
 مادة حول عالقة وزارة الحكم المحلى بالهيئات المحلية وصالحيات ومهام 40     ويحتوى على 
كما ويلقى الضوء على مؤسسات . الهيئات المحلية ومهام وصالحيات رئيسها وأعضاء المجلس 
 المحلية وطرق التصرف باألمالك واإليرادات  والجباية والضرائب والرسوم وتسجيل الهيئة
 ]271 ص -9[الخ … األراضي
 : مالحظات حول التشريعات التنظيمية الحالية6.1
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خليط يمتزج فيه تشريعات ) يمكن تسميتها بالتشريعات الفلسطينية (       تعتبر هذه التشريعات 
يرها مصرية وإسرائيلية مع تشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية عثمانيه واخرى بريطانية وغ 
وقد اتسمت تشريعات كل مرحله بسمات ميزتها عن المحلة .التي أضيفت بعد قدوما إلى الوطن 
 كان نظام خالفه إسالمي يرعى شؤون المواطنين حسب اإلحكام فالحكم العثماني التي تليها، 
حكمة الشرعية والقاضي والمفتى دورا هاما في السيطرة الشرعية، فنرى إن لشيخ اإلسالم والم 
ويعتبر نظام األراضي العثماني أداة هامة للسيطرة على األراضي وتنظيم . على العمران 
استعمالها وتقسيمها، إذ ميز بين األراضي المملوكة واالميريه ونتج عنه معرفة المناطق 
 .ات العامةالمخصصة للبناء وغيرها من الجدر واألحراش والساح
 فكان حكم عسكريا أجنبيا يخدم مصالحه الشخصية ومصالح االنتداب البريطاني      أما 
فقد ألغى االنتداب نظام األراضي العثماني وحول األراضي االميريه إلى ، العصابات الصهيونية 
أراضى الدولة وبذلك وقع الجزء األكبر من أراضى فلسطين تحت تصرف حكومة االنتداب 
 .ابات الصهيونية التي بنت المستوطنات عليهاوالعص
     وقد شرع االنتداب البريطاني تشريعات كثيرة وهى تمثل الجزء األكبر في التشريعات 
 أهم 1936 لسنة 28 ليومنا هذا، ويعتبر قانون تنظيم المدن رقم ل السارية المفعو ةالفلسطيني
سطيني وانبثق عنه مجموعه من األنظمة في قوانين االنتداب، إذ شكل قاعدة عريضة للتشريع الفل 
 .عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
     بالرغم من شمولية التشريعات البريطانية إال أن االنتداب البريطاني تجاهل تماماً تنمية الثقافة 
العمرانية للمجتمع الفلسطيني، ولم تعطى اهتماماً كبيراً بدور المجتمع في تفهم السيطرة على 
ران و ضبطه، ومن ناحية أخرى استفادت الحركات الصهيونية كثيراً من هذا القانون في العم
اعتماد المخططات العمرانية المختلفة للمستوطنات اليهودية التي كانت تقام على األراضي 
 .الفلسطينية
ولكن اهتمت بالمحافظة على ،  لم تضف كثيرا على تشريعات االنتداب      اإلدارة المصرية 
راضي الحكومية في قطاع غزة، فقد وزعت بعضها على المواطنين من خالل مشاريع إسكان األ
القرعة األولى والثانية والثالثة والرابعة، وباعت بعضها كاراضي زراعيه بنظام األقساط إلى 
 . فقد سبق الحديث عنهلالمواطنين، أما االحتال
تداب واإلدارة المصرية وعملت على إعداد      وتبنت السلطة الوطنية الفلسطينية تشريعات االن 
وتعتبر هذه المخططات وسائل هامه للسيطرة على العمران . مخططات هيكليه وتفصيلية بموجبها 
 .في قطاع غزة 
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  : الخالصة7.1
إن التشريعات التنظيمية في فلسطين هي أطر عامة و ليست قواعد دقيقة و تفصيلية و قد       
لبية، أي سيطرة تحريمية وقائية رادعة و ليست عالجية تساهم في حل مثلت وسائل للسيطرة الس 
بالرغم من ذلك فإنها موجودة ويمكن االستفادة منها في . مشاكل العمران بصورة فعالة و مؤثرة 
ويمكن االستنتاج ان االسباب الحقيقية للمخالفات ال ، السيطرة على التوسع العمراني والتحكم به 
شكل أساسي، بينما هناك أسباب اخرى سوف يتم تناولها في المحور الثاني تكمن في التشريعات ب 
 .  المخالفات التنظيمية وأسبابها-والثالث 
 
 :مخالفات البناء التنظيمية .2
 ومشروع القانون الفلسطيني الجديد أن مخالفات 1936 لسنة 74     يعتبر قانون العقوبات رقم 
، ]L-43 ص -10[الجنايات والجنح والمخالفات " لثالث البناء التنظيمية احد أنواع الجرائم ا 
 ساعة وغرامه 24وبناءا عليه فالمخالفة هي جريمة توجب على فاعلها السجن لمدة ال تقل عن 
 ]L-43 ص -10[ماليه تقدر من السلطات المختصة 
 .فالبناء المخالف هو ذلك الذي يشيد بدون ترخيص أو يخالف أحد شروط الترخيص الممنوح له 
وللوقوف على وضع التجمعات العمرانية في قطاع غزة، يالحظ وجود ثالث أصناف مختلفة من 
 :حيث وضعها القانوني والتنظيمي وهى كما يلي
 
 :تصنيفات المناطق في قطاع غزة 1.2
 :مناطق عشوائية -أ 
، يه      وهى المناطق التي لم يسر عليها تشريعات وقوانين التنظيم وتعتبر مبانيها غير قانون 
وتتمثل هذه المناطق بمخيمات الالجئين التي انشات لتغطية الحاجة الماسة والمفاجئة إلسكان 
 في مخيمات الالجئين ملكيه دال يوج .  اثر النكبة الفلسطينية 1948الالجئين إلى قطاع غزة عام 
بناء وبهذا يكون منح رخصة ، خاصة للمواطنين وال يستطيعون تسجيل عقاراتهم في دائرة الطابو 
وفي المخططات الهيكلية صنفت المخيمات مناطق . غير ممكن لفقدان أهم شروطها وهى الملكية 
مجمده تنظيميا ال تمنح فيها رخص بناء وال تشق فيها الطرق وليس للسلطات المحلية أي سيطرة 
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 :مناطق إقليمية  -ب
      وتشكل األراضي التي تقع خارج حدود النفوذ اإلدارية للمجالس البلدية والقروية، فال يوجد 
وهى غير مشمولة ، على العمران فيها ) البلدية أو المجلس البلدي ( سيطرة من السلطات المحلية 
لذلك فهي غير خاضعة ". لتفصيليةالمخططات الهيكلية وا " في المشاريع التنظيمية للمدن والقرى 
ألنظمة وتشريعات المجلس البلدي أو القروي وال تمنح رخص بناء فيها أل عن طريق وزارة 
 . الحكم المحلى إذا كانت ثم ضرورة لذلك
 
 :مناطق تنظيم المدن -ج 
ا       وهى المناطق التي تقع ضمن النفوذ االدارية للبلديات والمجالس القروية وتخضع لتشريعاته 
في هذه . كما أنها مشمولة ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدينة أو القرية ، التنظيمية
المناطق تمنح السلطة المحلية عن طريق لجنتها المحلية رخص بناء للمباني التي تطلب القيام بها 
 . الحصول على الرخصة
 بمجملها مباني مخالفه بال شك       مما سبق يمكن القول أن المباني في المناطق العشوائية هى 
وتمثل نسبة ضئيلة ( أما المباني الموجودة في المناطق االقليميه . ألنها أنشأت بدون ترخيص 
وفي مناطق تنظيم المدن فمنها الذي أنشا بترخيص ومنها ) مقارنة بمباني مناطق تنظيم المدن 
ة المناطق العمرانية للقطاع ألنها ومن الجدير بالذكر أن مناطق تنظيم المدن تمثل أغلبي . المخالف
تقع ضمن نفوذ البلديات، ولذلك سوف نتناولها بإسهاب وفيما يلي عرض ألهم الشروط 
 :والمستندات الالزمة لمنح الرخصة
 : الشروط والمستندات الواجب توفيرها لمنح رخصة البناء2.2
  ، أو تسلسل عقود ملكيه مصدقه من محامى)طابو( مستند ملكيه لألرض  •
 يجب آن تكون األرض مفرزة إفرازا رسميا •
 يجب آن يطابق هدف  استعمال المبنى استعمال منطقة التنظيم  •
 موقع عام من البلدية إصدار  •
 .المخططات الهندسية الكاملة مصدقة من المكتب الهندسي ونقابة المهندسين •
 . من قبل المهندس المشرفباإلشراف تعهد إحضار •
 .المكتب الهندسي المصمم صورة عن رخصة حرف إحضار •
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وشرط إفراز ) الطابو(      ويرى الباحث آن المشكلة في هذه الشروط تكمن في شرط الملكية 
الن توفير ذلك يتطلب من المواطن القيام بإجراءات صعبه وطويلة المدى ومكلفه ماديا ، األرض
 .والتي سوف نوضحها فيما بعد
 
 :أشكال المخالفات التنظيمية 3.2
 أو عدم وجود رخصة بناء، بناء  البناء مع وجود رخصة كون المبنى مخالفا إذا خالف أنظمة      ي
ويمكن تفصيل .  يبين مناطق التنظيم المختلفة في مدينة غزة وشروطها التنظيمية 1والجدول رقم 
 :أشكال هذه المخالفات التنظيمية فيما يلي
 ).  1صورة رقم ( تنظيم الشوارع االعتداء على خطوط  •
  ).  1صورة رقم ( عدم اإللتزام باإلرتدادات األمامية والجانبية  •
  ).  1صورة رقم ( عدم االلتزام باالرتدادات األمامية والجانبية  •
 ).  2صورة رقم ( تعدي مداخل المباني على األرصفة  •
  الشارعالمبنى متعدي على خط تنظيم : 1صورة رقم  تعدي مدخل المبنى على األرصفة: 2صورة رقم 
 
قارن (  بهزيادة عدد األدوار عن الحد المسموح و   البناء باالرتفاع القانوني مأن ال يلتز  •
 ).  1جدول رقم 
  .نظاماً زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به •
 .به نظاماً عن الحد المسموحالمالحق للبناء زيادة مساحة  •
 .الترخيص به  ما تم خالفجديدةإذا أقيم المبنى وفق مخططات  •
 .الشروع في الترميم بدون رخصة •
 .عدم تجديد رخصة البناء •
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  .استخدام المبنى لغير ما خصص له •
 ).3صورة رقم  ( إذا نفذ المبنى مخالفاً الستعماالت المنطقة •
 ).4صورة رقم  (عدم إزالة األبنية الخربة أو اآليلة للسقوط •
 
) مصنع رخام( استعمال المبنى : 3 رقم صورة البناء آيل للسقوط: 4صورة رقم 
 مخالف لالستعمال السكني للمنطقة
 
 ).8صورة رقم  ( البناء في ارض مملوكة للغير •
 البناء في أرض حكومية غير مخططة •
أراضي الغير أو األماكن العامة ، أو نقل  عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم ، أو إلقائها في  •
 لمخصصة لذلكاألتربة من غير األماكن ا
تعليمات البلدية أو يسبب خطراً أو  استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع  •
 .إزعاجاً للجمهور 
تحددها البلدية وفق ما تراه  أو تشجير محيط األراضي في المناطق التي  رتسويعدم  •
 .تضعها البلدية محققاً للمصلحة العامة وحسب المواصفات والتعليمات التي
 رخصة ة الصناديق واألكشاك أو ما في حكمها بدونإقام •
استعمال الرصيف أو جزء من الشارع لتشوين مواد البناء أو الردم لفترة طويلة بدون  •
     ).5صورة رقم (إذن البلدية 
 استعمال األرصفة والشوارع المرورية ألعمال العرض والبيع دون إذن من البلدية  •












 التشوين على األرصفةأعمال : 5صورة رقم 
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  :مناطق التنظيم في مدينة غزة وشروط البناء فيها: 1جدول رقم 
                                                 
 يسمح البناء في بعض الشوارع التجارية والسكنية على الحد بدون ارتداد 1
االرتدادات 
 الجانبية
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 :  أنواع مخالفات البناء التنظيمية4.2
كما سبق شرحه آن البناء المخالف هو الذي انشأ بدون رخصة بناء أو خالف أحد شروطها     
 : وحسب هذا التعريف يمكن تصنيف مخالفات البناء التنظيمية  إلى نوعين. بعد البناء
  عدم وجود رخصة بناءمخالفات بسبب :  النوع األول •
 . مخالفات بسبب عدم االلتزام بشروط الرخصة رغم وجودها:  والنوع  الثاني •
 األشغال التي تتطلب إصدار رخص، وكما 1941     وقد حدد نظام رخص تنظيم المدن لسنة 
، أن اإلنشاءات التي تتطلب القيام بها الحصول على رخصه بمقتضى 3ورد في المادة رقم 
 :شمل ما يليالقانون ت
 .إنشاء األبنية .1
 .تغيير األبنية أو توسيعها أو تعديلها أو هدمها  .2
 .إنشاء الطرق .3
 .الحفر والطم .4
 رإنشاء المجارى و المجاري .5
استعمال البناية أو األرض لغاية من غير الغايات المسموح باستعمالها لها بمقتضى مشروع  .6
 .تنظيم المدن المصدقة
 .ظهر البناء الخارجيجميع اإلنشاءات التي تتناول م .7
تركيب حمام أو مرحاض أو بناء حفرة مرحاض أو حفرة ترشيح أو مجلى أو مغسله في أي  .8
 .بناء موجود
 .حفر اآلبار .9
     ولعل أكثر المخالفات انتشارا وشيوعا في قطاع غزة هي إنشاء أو تغيير أو توسيع أو تعديل 
عدم االلتزام بشروط الرخصة الممنوحة، أو هدم أو إضافة طوابق جديدة، إما بدون ترخيص أو ب 
 :لذلك البد من إبراز هذه الظاهرة وتحليلها في هذا البحث
 : المخالفات التنظيمية بسبب عدم إمكانية الترخيص1.4.2
     يشمل هذا النوع من المخالفات جميع األبنية القائمة في التجمعات العمرانية التي تم إنشاؤها 
وال يمكن ترخيصها من اللجنة المحلية، وتنطبق هذه الحالة على بدون الحصول على ترخيص 
مثل المخيمات و األراضي الحكومية التي امتلكت عن (األراضي التي ال ملكية للمواطنين عليها 
 إفرازا رسميا، وهى الحالة ة، وعلى األراضي الغير مفروز )طريق وضع اليد، وأمالك الغائبين 
 :ويمكن تلخيص أسباب هذه الحالة فيما يلي.  قطاع غزةاألكثر شيوعا وانتشارا في مدن
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كما اشرنا، تتطلب الرخصة أن تكون األرض مفرزة حسب الشروط : إفراز األرض  •
األمر الذي يجبر ، وعملية اإلفراز تكون أحيانا صعبه أو مستحيلة ، القانونية لإلفراز 
 :عوبة اإلفرازومن أسباب ص. المواطن العدول عن الترخيص واللجوء إلى المخالفة
 . فإذا رفض أحدهم مشروع اإلفراز ال يتم اعتماده، تعدد المالكين لنفس القسيمة 
 وجود بعض المباني على القسيمة الغير مفرزة قد تعرقل عملية اإلفراز من النواحي الفنية 
وجود مشاكل بين الورثة على األرض أو غياب أحدهم في خارج البالد يؤدى إلى عدم   
 .ية اإلفرازاستكمال عمل
انتقال ملكية القسيمة أو أجزاء منها عبر أشخاص كثيرين وعبر فتره زمنيه طويلة قد  
 .يؤدى إلى ضياع تسلسل الملكية
تقسيم القسيمة بين المالكين والورثة تقسيما رضائيا والبناء عليها أو بيعها يقلل من فرص  
 ].11[إمكانية إفرازها رسميا 
يتعذر أحيانا على المالك الجديد لألرض تسجيلها في :  تسلسل عقود أو) الطابو( شهادة الملكية  •
أو )  غير مفرزة ( على الشيوع ، وذلك بسبب شرائه لها )الطابو( دائرة تسجيل األراضي 
بسبب فقدان احد العقود، وإلدراك صعوبة تسجيل األرض في دائرة تسجيل األراضي 
 : نعرض المستندات األزمة للتسجيل فيما يلي
 ).يقوم بذلك المالك األصلي لألرض( ار مستخرج قيد لألرض من الطابو إصد •
 .شهادة خلو طرف من األمالك والدخل •
 .شهادة خلو طرف من البلدية •
 .شهادة مختار لوصف األرض •
 .عقد بيع •
 .صور هويات البائعين والمشتريين •
 .شهادة حصر ارث من المحكمة الشرعية في حالة وفاة احد البائعين •
 ]12[الورثة البائعين إلى الطابو للتنازل إلى المشترى إحضار كل  •
 :المخالفات التنظيمية بسبب عدم االلتزام بشروط الرخصة الممنوحة 2.4.2
وقام المالك بمخالفة الشروط ،      يشمل هذا النوع من المخالفات كل مبنى منح رخصة بناء 
هذه الظاهرة موجودة . ق نظام الغرامات التنظيمية للرخصة، مما أدى إلى إلغاءها واستبدالها بتطبي 
إلى حد كبير في مدن القطاع وتمثل حاله خطيرة، الن المخالفات ترتكب بسابق إصرار من 
وقد استطلع الباحث أراء . رغم اإلمكانية المتاحة إمامه للحصول على الترخيص ، المواطن
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ن عن االلتزام بشروط مهندسي التنظيم في بعض البلديات للتعرف على أسباب عزوف المواطني 
 : وهنا بعض اآلراء-الرخصة وتفضيل دفع الغرامات عليها
 : أسباب عدم االلتزام بشروط الرخصة الممنوحة 1.2.4.2
محدودية مساحة ارض البناء تفرض على المالك مخالفة الرخصة وعدم االلتزام باالرتدادات  •
 .القانونية
 .حة السكنامتداد حجم األسرة والحاجة إلى زيادة في مسا •
 .وال سيما إذا كانت معظم مباني الجيران مخالفه ومتعديه على خط البناء، التأسي بالجيران •
غياب القوة التنفيذ لسلطة البلدية بسبب األوضاع السياسية واألمنية أدى إلى انفالت وتسيب  •
 .]13 [في تطبيق قوانين التنظيم
 :ويضيف الباحث أسبابا أخرى لهذه الظاهرة مثل
فيقوم  .  بعض مهندسي البلديات في خدمة بعض المواطنين مقابل تقاضى مبالغ معينه رغبة •
بتقديم مخططات نظامية للبلدية من أجل الحصول على إذن بناء وعلى خدمة الماء 
 .ثم يقوم بإعداد مخططات أخرى للتنفيذ مخالفه الشتراطات الترخيص، والكهرباء
انه المرتفع وعدم إمكانية تخصيص أراضى ضيق رقعة أراضى القطاع نسبة إلى عدد سك  •
 جديدة لإلسكان يدفع المواطن إلى تكثيف استعمال األرض على حساب البيئة العمرانية،
 ارتفاع أسعار األراضي السكنية تقلل من إمكانية تقسيمها إلى مقاسم كبيره للبيع،   •
 تنظيميه لتوحيد وفي ظل غياب تشريعات ،  االنتشار الواسع للملكيات الخاصة في القطاع  •
 .يقلل من فرص إعداد مشاريع إسكان منظمة بطابع معماري موحد، الطابع المعماري
غياب الوعي والثقافة المحلية حول العمارة والتخطيط عند بعض المواطنين يقلل من  •
 .اهتمامهم بالبيئة العمرانية
 يحد من إمكانية ظاهرة تفتيت األراضي إلى مقاسم متناهية في الصغر و التقسيم الرضائي  •
 .الترخيص
وقد وضع ذلك في ، اكتفاء البلديات بدفع المواطن لغرامات المخالفة ألنه يشكل دخل جيد لها  •
 )2"(تطبيق نظام الغرامات" إطار قانوني يسمى 
                                                 
 .تطبيق نظام الغرامات ال يعتبر رخصة وإنما إذن بالبناء واالستعمال ويمنح لألراضي الغير مفرزة)  2(
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التشريعات التنظيمية تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية على المخالفات، حيث أنها تفتقد إلى  •
 وخصوصا تلك المتعلقة بالطابع المعماري والعمراني والنسيج التفصيل في بعض نصوصها 
 .العمراني للمدينة
  إحصائيات حول أنواع المخالفات وأسبابها2.2.4.2
وقد قام الباحث . اليوجد إحصائية دقيقة حول عدد المخالفات أو نسبها في كل بلديات قطاع غزة 
وتبين أن نسبة ، ري في بلدية غزة بإجراء مقابلة شخصية مع إدارة التنظيم والتخطيط الحض 
واألراضي الغير ، فقط من األراضي المخصصة للبناء % 40األراضي المفرزة في المدينة تعادل 
تمنح ( وهذا يشير إلى تدني نسبة المباني التي يمكن أن تمنح رخصة بناء %. 60مفرزة تساوي 
خصية أن متوسط عدد الطلبات وتبين من خالل المقابلة الش ). رخصة البناء لألرض المفرزة فقط 
يلتزمون بشروط الترخيص % 60،  طلب شهريا 50المتقدمة للحصول على تراخيص بناء يساوي 
  طلب تطبيق نظام الغرامات شهريا وتبلغ نسبة 400بينما يتقدم بمعدل . والباقي ال يلتزم 
 ]. 14).[2انظر شكل %. ( 80المواطنين الذين ال يلتزمون بالشروط 
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 : اإلمكانيات المتاحة لدى البلديات للحد من المخالفات التنظيمية 3.4.2
ويمنحها ".  سلطه محليه "ويطلق عليها ، تعتبر البلدية شخصيه اعتباريه مستقلة ماليا و إداريا 
 صالحيات ومهام 1997 و قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1934ون البلديات لسنة قان
ويمكن للبلدية أن تمنع ، واسعة النفوذ وممارسة صالحيات سن قوانين وأنظمة تتفق مع القانون 
 :وتحد من ظاهرة البناء العشوائي في المدينة عن طريق عدة أدوات سيطرة وتحكم بالعمران مثل
 .ها اإلدارية والتشريعية مثل المجلس البلدي واللجنة المحليةأجهزت .1
 .الدوائر الهندسية مثل إدارة التنظيم والتخطيط الحضري .2
 .إدارة الشؤون القانونية  .3
 .إدارة التفتيش والمتابعه  .4
 .القوة التنفيذية المتمثلة في شرطة البلدية  .5
 .القوانين والتشريعات التي سبق شرحها في الفصل األول .6
تبدو البلدية في عهد االنتفاضة غير قادرة على التحكم بالعمران بشكله المطلوب على الرغم من و
وتستغل البلدية حاجة . وجود هذه األجهزة والقوانين والصالحيات وذلك لألسباب المذكورة أعاله 
إذ تمنعه من الخدمات في حالة ، المواطن إلى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي 
إال أن شركة الكهرباء أصبحت اآلن تمنح اشتراكات كهرباء بدون التنسيق مع البلدية، . لفةالمخا
وقد أدى ذلك إلى فقد . وتبرر ذلك بأنها ترغب في زيادة عدد المشتركين وزيادة وارداتها المالية 
 .البلدية وسيلة ضغط هامه على المواطن إلجباره على الترخيص أو دفع الغرامات
 :ت على البيئة العمرانيةاثر المخالفا .2
     من خالل ما تم عرضه في الفصل الثالث يتضح ان في مدن قطاع غزة مخالفات تنظيميه 
وقد تركت هذه . كثيرة، تأخذ أشكاال عديدة  وترجع وجودها إلى أسباب ومصادر متنوعة 
 تلخيص اآلثار ويمكن. المخالفات آثارا سلبيه بالطبع على البيئة العمرانية للمدينة الفلسطينية 
 :السلبية للمخالفات على البيئة العمرانية فيما يلي
غياب الطابع المعماري في المدينة المتمثل في غياب توحيد تشكيل الواجهات واالرتفاعات  •
ويرجع ذلك إلى شمولية التشريعات وعدم تفصيلها إلى قوانين . وتوحيد األلوان ومواد البناء 
وكذلك عدم وجود كود فلسطيني يعطى المعماري حرية ، قواشتراطات وبنود قابله للتطبي 
  ).6صورة رقم ( حسب مفاهيمه الخاصة به ، مطلقه في التصميم
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  المبنى متعدي بالطاير على : 7صورة رقم 
 أرض  الجار الفضاء
    غياب الطابع المعماري: 6صورة رقم 
 
التشريعات والسياسات المختلفة غياب الطابع للنسيج العمراني في المدينة  نتيجة لتعدد  •
فنالحظ انه لم يتم إتباع نظام واضح في تخطيط الشوارع، فنرى النظام . لإلدارات المتعاقبة 
شبه اإلشعاعي في البلدة القديمة التي تتميز بشوارعها الضيقة و المتعرجة، ونرى النظام 
أما . لشرقي وتل الهوا الشبكي في مشاريع التقسيم لإلدارة المصرية مثل النصر الغربي و ا 
 .في الشجاعة فنظام تخطيط الشوارع غير واضح
أثار على تخطيط الشوارع بسب التقسيم العشوائي لألراضي والتي تتحكم فيه الملكيات  •
 -إقليمي(فنرى في بعض المناطق عدم مراعاة التدرج الهرمي لرتب الشوارع ، الخاصة
 .       األخر شوارع مختلفة العرضوفي بعضها، في التخطيط)  محلي- تجميعي-رئيسي
غياب الهوية والشخصية اإلسالمية للمدن وذلك بسبب التأثر باألفكار الغربية الحديثة في  •
 .العمارة 
آثار اجتماعيه تظهر في فقد حسن الجوار بين المواطنين و خصوصا عند حدوث تعديات  •
 ).7صورة رقم ( ناء على االرتدادات الجانبية  أو تعديات من الجيران على حد الب
آثار اجتماعيه تظهر في فقد الثقة بين الجمهور والبلدية،عند عجزها عن تطبيق القانون  •
 .واالكتفاء بتغريم المواطن 
آثار اجتماعيه تظهر في فقد المنزل إلى خصوصيته بسبب التطاول الغير منظم في البنيان  •






















آثار صحية وبيئيه تتمثل في سوء اإلضاءة والتهوية والتشميس بسبب االرتدادات الغير كافيه  •
 نتيجة الخلط الوظيفي لالستعماالت ووجود استعماالت غير مرخصة ال تتطابق مع غاية 
 )مثل مصنع بالط في منطقه سكنيه( المنطقة 
آثار صحية وبيئيه تتمثل في القضاء على الفراغات الخضراء حول و إمام المنازل  •
  هوتحويل المدينة إلى صحراء خراساني
 
 :التوصيات .3
  ارتباط وجود " الفصل الثالث واألربعين  -مقدمة ابن خلدون " في خلدون     يفترض ابن 
 تاريخيبين شكل العمران وطبيعة السلطة في اإلسالم، وذلك من منظور اطرادي  تبعي و 
، أي أن العدل أساس الزدهار العمران والظلم "الظلم مؤذن بخراب العمران "أن ويرى  وفقهي،
 ].43/255-15 [ استعمال السلطة مؤذن بخرابهبسوء
ويمكن تمثيل هذا ينة،  السلطة والمد بينأعلى مستويات االرتباط عمراني التخطيط ال يمثل      
البلدية والسكان  والمدينة التفاعل المتوازن بين األطراف الثالثة المتمثلة في أدوار االرتباط عبر 
 .وعالقة كل منهم مع األخر
البلدية كجهاز تخطيط والسكان و (      النماذج االتية تحلل العالقات بين األطراف الثالثة 
 ):المدينة
 
م  ورة رق ي : 8ص ـــة المبان ي المنخـفض د المبان ية تفق العال
ى ارض  خصوصيتها  ي المنخفضة عشوائية اقيمت عل  و المبان
 حكومية
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 السكان و البلدية متفقون على ذلك الرأي –وجد مشاكل تخطيطية  في المدينة ال ي : النموذج األول 
 ).كل العالقات ايجابيه( وال يوجد أزمات بينهما 
 
 المدينة                                           
 
                        
                       
 
 





 البلدية                        +                                  السكان
  السكان و البلدية متفقون على ذلك وال –يوجد مشاكل تخطيطية  في المدينة : النموذج الثاني 
 المشاآل سالبه لوجود  دينةالعالقات بين البلدية و المدينة وبين السكان والم ( يوجد أزمات بينهما 
، لذلك إمكانية التفاهم والتعاون )والعالقة بين البلدية والسكان موجبه التفاقهم على ذلك ، التخطيطية
        .بين السكان والبلدية على حل المشكالت موجودة
                                     المدينة
 
                                        
 
  
                            -                              - 
 




 البلدية+                          السكان                       
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 يوجد أزمات -السكان يدركون وجود مشكلة في المدينة وال تدركها البلدية : النموذج الثالث 
 .مكانية تفاهم لحلهابين السكان والبلدية وال يوجد إ
 
 المدينة                            
 
                    
 
  -                    + 
                     
           
 
                      البلدية-          السكان                     
    
ل هو نموذج مثالي وال تكاد مدينة تخلو من خالل عرض هذه النماذج يتضح أن النموذج األو    
أما النموذج الثالث فهو نموذج سيئ فال تفاهم بين السكان والبلدية حول إدراك ، من المشاكل 
 .المشكلة فللبلدية أولويات في التخطيط تختلف عن أولويات السكان
صيات، حيث أن أما النموذج الثاني فهو النموذج الحي والواقعي الذي يمكن أن نضعه إطارا للتو 
 .يدركها السكان والبلدية معا، لذا فهما متعاونان على حلها، في المدينة مشاكل
ولتحقيق النموذج الثاني وحل مشكلة المخالفات التنظيمية يوصى الباحث باتخاذ إجراءات عاجلة 
 :وأخرى طويلة المدى، قصيرة المدى
 
 )قصيرة المدى( اإلجراءات العاجلة : أوال
لبلدية ودعمها كشخصيه اعتباريه وتزويدها بالكفاءات و تعزيز دورها تعزيز دور ا  •
 .الرقابي والتنفيذي إلزالة المخالفات
 .تطبيق مبدأ العدل في التعامل مع المواطنين •
يوصى بان تلعب نقابة المهندسين دورا هاما في الرقابة واإلشراف على مراحل تنفيذ البناء  •
ان تعاقب كل مكتب هندسي يقوم باإلشراف على تنفيذ تعقبا للتجاوزات أثناء اإلنشاء، و 
 .أعمال مخالفة لنظام البناء
ويوصى أيضا بتفعيل دور اتحاد المقاولين بان يخالف كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون  •
 .رخصة بناء
 . حل مشكلة مقاسم األراضي الصغيرة عن طريق شرائها و إستمالكها ثم دمجها •
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التي هي حاصل ضرب نسبة )  TOP( ام نظام النسبة الطابقية إعادة النظر في استخد  •
 . مع عدد الطوابق المسموح بها في المنطقة. اإلشعال
 طوابق 5وعدد الطوابق المسموح بها % 60في منطقه تنظيم ب تبلغ نسبة اإلشعال :  مثال
 :فيكون
TOP = 0.6 x 5 = 3  
  طابقا ويكون أل4.28رتفاع يسمح له باال، %70فإذا خالف مبنى نسبة اإلشعال إلى 
TOP = 0.7x4.28 = 3  
بهذا . خدمات  من مساحته % 28 ويسمح ببناء 5 طوابق بدال من 4 أي يكون ارتفاع المبنى 
النظام يمكن معالجة البناء على القسائم الصغيرة بزيادة نسبة اإلشعال وتخفيض االرتفاع للمحافظة 
 . على البيئة العمرانية
 بين ارتفاع المبنى وعرض الشارع في المباني العادية، وذلك من اجل يوصى بربط عالقة  •
ويمكن تطبيق قانون المباني المتعددة الطوابق . تفادى األنفاق العمرانية في الشوارع الضيقة 
:  متر 8يقع على شارع عرضه ) ع (على كل المباني بشكل عام ليصبح مثال ارتفاع مبنى 
 م 20 م بدال من x 8 = 12 1.5= ع 
 توصيات طويلة المدى: ثانيا
التخلص من اإلرث القانوني الموجود وإعادة صياغة التشريعات وتوحيدها في فلسطين بما  •
 .يتناسب مع الوضع القائم للتجمعات العمرانية
 العمراني وذلك من خالل العديد من  إثراء الحركة الفكرية في مجال العمارة والتخطيط  •
ت وتأسيس جمعيات أهليه تهتم بعلوم العمران وتفعيل دور اللقاءات والمحاضرات والندوا 
 .الوعي الشعبيالنقابة واتحاد المقاولين والجامعات في عملية التخطيط من اجل زيادة 
اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة للمشاركة الشعبية في عملية التخطيط وعدم االكتفاء بإعطائهم  •
 .حق االعتراض على مشاريع التنظيم
ف التراث الثقافي والعلمي اإلسالمي وتوظيفه في النظرية المعمارية إعادة اكتشا  •
 . المعاصرة
أن المدينة ليست حجارة وحديد لكنها كيان عضوي يحركه اإلنسان من خالل "من منطلق  •
التي تعتبر الخلية التي ) المجاورة السكنية ( يجب التركيز على وحدة الجوار ، "نشاطاته
 للمدينة بحيث ال ينفصل بناء العمران عن بناء اإلنسان على تتكاثر خالل البناء العضوي 
 ".ال ضرر و ال ضرار"أساس 
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البحث عن الذات كبديل للتبعية الثقافية والفكرية في العمارة والعمران لتأصيل القيم  •
الحضارية في بناء المدينة العربية المعاصرة وبدأ منهج التعامل مع التراث المعماري 
 الحصول منه على الصيغة المعمارية المالئمة التي تتواكب مع متطلبات اإلسالمي لمحاولة 
 .العصر
 يمكن تلخيص التوصيات في الجدول األتي
 )قصيرة المدى( اإلجراءات العاجلة  توصيات طويلة المدى
التخلص من اإلرث القانوني الموجود وإعادة 
 صياغة التشريعات وتوحيدها في فلسطين
 عمها كشخصيه اعتباريهتعزيز دور البلدية ود
إثراء الحركة الفكرية في مجال العمارة 
  العمراني والتخطيط
 تطبيق مبدأ العدل في التعامل مع المواطنين
اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة للمشاركة الشعبية 
 في عملية التخطيط
 تفعيل دور نقابة المهندسين الرقابي 
إعادة اكتشاف التراث الثقافي والعلمي 
مي وتوظيفه في النظرية المعمارية اإلسال
 . المعاصرة
 
تفعيل دور اتحاد المقاولين بمخالفة كل مقاول 
 يبني مبنى مخالف
المجاورة ( يجب التركيز على وحدة الجوار 
 )السكنية
حل مشكلة مقاسم األراضي الصغيرة عن 
 طريق شرائها وإستمالكها ثم دمجها
ة والفكرية البحث عن الذات كبديل للتبعية الثقافي  ) TOP( استخدام نظام النسبة الطابقية 
في العمارة والعمران لتأصيل القيم الحضارية 
 في بناء المدينة العربية المعاصرة
ربط عالقة بين ارتفاع المبنى وعرض الشارع 
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